
83مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد العا شر )خاص(-ربيع الأول  1443هـ -نوفمبر 2021م

د. محي الدين محمد عبد العزيز - د. عطيات هود -  د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

مستخلص: 
هدفــت الدراســة لتبــن مفهــوم الضبــط القضــائي والإداري، والتعــرف على مأمــوري الضبــط القضائي 

ومســؤولياتهم، كــا تقــرن الدراســة بــن مأمــوري الضبــط الإداري في القانــون الإمــاراتي والقانــون المــري، 

وتكمــن أهميــة الدراســة في توضيــح كيفيــة  تطبيــق الضبــط القضــائي في أفضــل صــوره، دون المســاس بهيبــة 

ــوني مــا  ــط الإداري في إطــار قان ــة لمأمــوري الضب ــا للمســؤوليات والأدوار الموكل ــك بتوضيحه القضــاء وذل

يضمــن  حقــوق الأفــراد.  وتتمثــل مشــكلة الدراســة: مــا هــي مســئوليات وأدوار مأمــوري الضبــط القضــائي 

والإداري، وكيفيــة الحفــاظ عــى حقــوق الأفــراد مــن خــال الضبــط الإداري؟. المنهــج المتبــع هــو المنهــج 

الوصفــي التحليــي بالرجــوع إلى أهــم كتــب الفقــه وكتــب القانــون العــام المــري والإمــاراتي. وخلصــت 

الدراســة إلى أهــم النتائــج والتوصيــات: إن الضبــط القضــائي نظــام يعمــل عــى اســتقرار الأمــن والنظــام 

بالدولــة وطبيعــة عمــل مأمــوري الضبــط القضــائي لهــا أهميــة كبــرة في الكشــف عــن المتهمــن وإصــدار 

الحكــم القضــائي فــا بــد مــن جمــع الأدلــة ومحــاضر الاســتدلال التــي تعتــر الأســاس الــذي تعتمــد عليــه 

النيابــة في تحقيقاتهــا للكشــف عــن الجريمــة.

كلمات مفتاحيه:  القضائي، الضبط، الضبط الإداري .

Abstract:
The study aimed to show the rule of Judicial control in all 

judicial systems is the guarantee of the realization of the right, se-
curity and safety of society as a representative and representative 
of society in ensuring the rule of law and preventing crime and 
tracking the perpetrators to receive a fair trial before the compe-
tent authorities. The judicial control authority of the UAE and the 
Arab Republic of Egypt has been between the subordination of the 
judiciary, the Ministry of Justice and the criminal police by virtue 
of public prosecution at the national level and the governorates. 
This is what the Prophet (peace and blessings of Allah be upon 
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him) said to us. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon 
him) has assigned us the responsibility of every individual within 
the society within his capabilities and powers and bearing the con-
sequences of this. The power of judicial control must be strength-
ened to ensure the independence of this authority by clear legisla-
tive provisions that establish any action that allows the executive 
branch to interfere in its work for its professional, technical and 
financial independence.

Keywords:  judicial,tuning, Judicial control
المقدمة: 

ــن  ــة م ــة للحماي ــن اللازم ــات و القوان ــن ســن التشريع ــد م ــع لاب ــن المجتم لضــان ســامة و أم

وقــوع أضرار. و بعــد ســن التشريعــات يــأتي دور تنفيــذ هــذه التشريعــات، وهــذا لا يتــم إلا عــن طريــق 

الجهــات المختصــة التــي أعطيــت لهــا الصلاحيــات اللازمــة للقيــام بدورهــا المنصــوص عليــه لمنــع وقــوع 

المخالفــات والــرر، والحفــاظ عــى أمــن وســامة المجتمــع، وهــذه الصلاحيــات والســلطات التــي تمنــح 

لــإدارات وموظفيهــا القائمــن عــى مراقبــة تنفيــذ القوانــن في شــتى المجــالات تســمى الضبطيــة القضائيــة، 

وقــد تســبقها إجــراءات الضبطيــة الإداريــة وهــي أعــال وقائيــة تهــدف إلى منــع وقــوع الجريمــة. وهنــاك 

ســلطات مختصــة بالكشــف عــن الحقائــق وذلــك عــن طريــق إجــراءات تبــدأ بتلقــي البلاغــات والشــكاوي 

ــة  ــوع الجريم ــد وق ــط القضــائي، فبع ــوري الضب ــأتي دور مأم ــا ي ــات، وهن ــع الاســتدلالات والتحري ــم جم ث

لابــد لجهــة مختصــة أن ترفــع الســتار عــن الملابســات، وتظهــر الحقيقــة ليأخــذ العــدل مجــراه في تطبيــق 

العقوبــات اللازمــة، ولكــن قبــل أداء مأمــوري الضبــط القضــائي عملهــم يجــب عليهــم معرفــة أدوارهــم و 

مســؤولياتهم و ارتباطهــا بالمســؤوليات الأخــرى مــا يضمــن الحقــوق الأساســية الأفــراد، فعنــد صــدور أي 

خطــأ أو تقصــر مــن جانــب مســئولي الضبــط القضــائي أثنــاء تأديــة عملهــم و هــو الكشــف عــن الحقائــق 

ــؤولية  ــوم المس ــاً فتق ــاً أو معنوي ــأ ضرراً مادي ــذا الخط ــى ه ــع ع ــد يق ــبل، وق ــة الس ــاع كاف ــة بإتب للجريم

المدنيــة و يأخــذ القانــون مجــراه لضــان حقــوق الأفــراد عــن طريــق التعويــض عــن هــذا الــرر. ســيقدم 

ــن  ــط الإداري، كــا ســنقارن ب ــن الضب ــه وب ــط القضــائي والفــرق بين ــاً واضحــاَ للضب هــذا البحــث تعريف

مأمــوري الضبــط القضــائي في القانــون الإمــاراتي والقانــون المــري، وســنوضح فيــه الفــرق بــن المســؤولية 

الجنائيــة والمســؤولية المدنيــة وأركان المســؤولية المدنيــة، كــا ســيتم فيــه التعــرف عــى مأمــوري الضبــط 

ــط  ــوري الضب ــض عــن الأضرار الناجمــة عــن أعــال مأم القضــائي ومســؤولياتهم، وأيضــاً موضــوع التعوي

القضــائي في حــق المواطنــن ســواء كانــت أضرار ماديــة أو معنويــة.

نظام الضبط القضائي:
ــة، وإن طبيعــة عمــل  ــط القضــائي نظــام يعمــل عــى اســتقرار الأمــن و النظــام في الدول إن الضب

مأمــورو الضبــط القضــائي لهــا أهميــة كبــرة في الكشــف عــن المتهمــن وإصــدار الحكــم القضــائي، حيــث 

أنهــا المرحلــة التــي تــي وقــوع الجريمــة، فيبــدأ فيهــا مأمــورو الضبــط القضــائي ممارســة إجــراءات البحــث 
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و الاســتقصاء لمعرفــة مرتكــب الجريمــة، فيقــوم بجمــع الأدلــة و محــاضر الاســتدلال التــي تعتــر الأســاس 

الــذي تعتمــد عليــه النيابــة في تحقيقاتهــا للكشــف عــن الجريمــة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )30( مــن 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة:« يقــوم مأمــورو الضبــط القضــائي بتقــي الجرائــم و البحــث عــن مرتكبيهــا 

ــة يقــوم مأمــورو  ــة هــذه المرحل ــق والاتهــام)1(. ونظــراً لأهمي ــة اللازمــة للتحقي وجمــع المعلومــات والأدل

الضبــط بممارســة صلاحياتهــم بشــتى الطــرق التــي قــد يكــون فيهــا خرقــاً للحريــات والحقــوق الشــخصية و 

إلحــاق الــرر بمختلــف أنواعــه عــى الأفــراد أثنــاء مراحــل التقــي، وكل ذلــك ليتــم الوصــول إلى مرتكبــي 

الجرائــم، وتجهيــز المعلومــات التــي تعتمــد عليهــا المراحــل التاليــة في التحقيــق، حتــى تجــد المحكمــة مــا 

تعتمــد عليــه عنــد إصــدار الأحــكام بحــق مرتكبــي الجرائــم. وهنــا يعــود التــوازن مــرة أخــرى بــردع الجنــاة 

ــة  ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة)41( م ــد نصــت الم ــا، وق ــي ارتكبوه ــم الت ــى جرائمه ــم ع و معاقبته

ــاء قيامهــم بواجباتهــم، أن يســتعينوا  ــط القضــائي أثن ــة المتحــدة:« لمأمــوري الضب ــارات العربي ــة الإم لدول

ــادة  ــاه في الم ــا أع ــا أوردن ــم فك ــدود صلاحياته ــى ح ــب أن لا نن ــا يج ــة)2(. ك ــوة العام ــاشرة بالق مب

)30( أنهــم مخولــن بالتقــي وجمــع المعلومــات و ســاع الشــهود وســؤال كل مــن لديــه معلومــات عــن 

الجريمــة وذلــك فقــط لمســاعدة النيابــة في إكــال التحقيــق فليــس مــن صلاحيــة مأمــورو الضبــط القضــائي 

ــط و  ــة فق ــن الجريم ــات ع ــم الجــواب و الإدلاء بمعلوم ــه الســؤال و عليه ــا علي اســتجواب الشــهود و إنم

يــرك مــا دون ذلــك لــذوي الاختصــاص. ولكــن لا ننــى أن مأمــوري الضبــط القضــائي هــم أيضــا بــر وقــد 

تحيــد الطبيعــة البشريــة عــن مســارها بانفعــال، أو غلــو، أو تقصــر أثنــاء تأديــة مهامهــم، لذلــك يجــب أن 

تقيــد هــذه القــوة التــي منحــت لهــم بنــص القانــون حتــى لا تأخــذ مســار آخــر وتغلــو في خــرق الحريــات 

الشــخصية لذلــك نجــد أن القانــون أيضــا وضــع اعتبــار لمثــل هــذه الخــروق وجعــل للأفــراد حــق المطالبــة 

ــة الســببية  ــات علاق ــد إثب ــط القضــائي عن بالتعويــض وإصــاح الــرر الواقــع عليهــم مــن مأمــوري الضب

بــن الــرر والإضرار، كــا ويمكــن تطبيــق الإجــراءات التأديبيــة عــى مأمــوري الضبــط القضــائي عنــد عــدم 

ــم  ــق بمهامه ــا يتعل ــه في ــن لإشراف ــام وخاضع ــب الع ــون النائ ــم يتبع ــث أنه ــم، وحي ــم بواجباته التزامه

أصبــح مســئولا عــن المطالبــة بهــذه الإجــراءات التأديبيــة و ذلــك ضمــن مــا نصــت عليــه المــادة )32(:« 

ــي يتبعهــا مأمــور الضبــط القضــائي النظــر في أمــره إذا  للنائــب العــام أن يطلــب إلى الجهــة المختصــة الت

وقعــت منــه مخالفــة لواجباتــه أو قــر في عملــه و لــه أن يطلــب رفــع الدعــوى التأديبيــة عليــه و ذلــك 

كلــه بغــر إخــال بالحــق في رفــع الدعــوى الجزائيــة«)3(. 

أساس المسؤولية الشخصية لمأموري الضبط القضائي ووسائل دفعها:
إن طبيعــة عمــل مأمــور الضبــط القضــائي مــن جمــع الاســتدلالات و إجــراءات الضبــط و القبــض 

والتفتيــش، وتنفيــذه للأوامــر الصــادرة لــه، لا يترتــب عليهــا أي مســؤولية مــا دام مــا يقــوم بــه في حــدود 

القانــون ومــن دون أي تقصــر مــن جانبــه، ولكــن عنــد إلحاقــه الــرر بالآخريــن نتيجــة إسراف أو خطــأ 

أو تقصــر وقعــت المســؤولية المدنيــة الشــخصية عــن هــذا الخطــأ إذا كان مســببا ضررا بــأي صــورة مــن 

ــب  ــر وج ــه ضررا للغ ــدر عن ــأ ص ــى أن كل خط ــر ع ــابقة الذك ــن س ــت القوان ــد نص ــرر. وق ــور ال ص

فاعلــه التعويــض عــن الــرر الــذي وقــع)4(. وبعــد أن ذكرنــا القوانــن التــي تدعــم التعويــض عــن الــرر 
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الصــادر عــن مأمــور الضبــط القضــائي عنــد مباشرتــه الإجــراءات الواجبــة عليــه. لابــد لنــا مــن التعــرف عــى 

مطلوبــات وواجبــات مأمــور الضبــط القضــائي، فليســت كل الإجــراءات التــي يباشرهــا تســتوجب انعقــاد 

مســئوليته المدنيــة مهــا ترتــب عليهــا مــن ضرر بالأفــراد مــا دام لم يصــل إلى حــد التعســف في اســتعمال 

ــذاء لمجــرد  ــك الإجــراءات)5(. وإنمــا الخطــأ الشــخصي الصــادر عــن إهــال أو تقصــر أو القصــد في الإي تل

فــرض ســلطته عــى الأفــراد أو خطــأ جســيم ناشــئ عــن مأمــور الضبــط القضــائي بشــخصه، ذلــك فقــط 

يوقــع المســؤولية المدنيــة بعــد إثبــات الــرر كــا تــم التوضيــح ســابقاً. فبعــد وقــوع الجريمــة أو اســتلام 

البــاغ عنهــا هنــاك إجــراءات يجــب عــى مأمــور الضبــط القضــائي الــروع بهــا و نوضحهــا في الآتي:-

أولاً: قبــول البــاغ عــن الجريمــة ومــا يترتــب عليهــا مــن معاينــة مــكان الجريمــة لإثبــات الحالــة وجمــع 

الأدلــة والتحفــظ عليهــا والمحافظــة عليهــا في حالتهــا التــي وجــدت عليهــا لحــن إرســالها إلى النيابــة 

العامــة مــع محــاضر الإثبــات مــن واجبــات مأمــوري الضبــط القضــائي اســتلام البــاغ أو الشــكوى 

ــة.  ــرد في الدول ــكل ف ــة ل ــوق القانوني ــن الحق ــد م ــاغ يع ــث أن الب ــن أي شــخص حي الصــادرة ع

بالإضافــة إلى كل شــخص يعــد مســئول عــن الإبــاغ عــن وقــوع أي جريمــة يعلــم بهــا، اســتناداً عــى 

المــادة )38( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإمــاراتي التــي تنــص عــى: »يجــب عــى كل مــن علــم 

مــن الموظفــن العموميــن أو المكلفــن بخدمــة عامــة أثنــاء تأديــة عملــه أو بســبب تأديتــه بوقــوع 

جريمــة مــن الجرائــم التــي يجــوز للنيابــة العامــة رفــع الدعــوى عنهــا بغــر شــكوى أو طلــب أن 

يبلــغ عنهــا فــوراً النيابــة العامــة أو أقــرب مأمــوري الضبــط القضــائي”.

ثانيــاً: إعــداد محــاضر الإثبــات للإجــراءات التــي يقــوم بهــا موضحــا بهــا الزمــان و المــكان الــذي تــم فيــه 

الإجــراء وموقــع عليهــا مــن الشــهود و المتهمــن و الخــراء إذا تــم الاســتعانه بهــم. 

ثالثاً: إجراءات التحري عن الوقائع لجمع المعلومات والأدلة لتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها.

رابعــاً: ســاع أقــوال كل مــن لــه علاقــة بالجريمــة مثــل: المبلــغ، المجنــي عليــه، الجــاني، الشــهود... ويتــم 

ذلــك بتلقــي الإفــادات و الأجوبــة فقــط دون اســتجواب المعنيــن.

خامســاً: الاســتعانة بالخــراء فبعــض الوقائــع والجرائــم تتطلــب الاســتعانة بخبــر فنــي لاســتكمال إجــراءات 

ــا  ــات و م ــر بص ــي أو خب ــدس فن ــي أو مهن ــب الشرع ــتعانة بالطبي ــري كالاس ــتدلال و التح الاس

ــج هــذه  ــدرج نتائ ــث تن ــة، حي ــن ذوي التخصصــات المختلف ــة م ــك حســب حاجــة الواقع إلى ذل

الخــرات في مجــال الإثبــات بــن القرينــة و الدليــل القاطــع)6(. وتلــك هــي الإجــراءات التــي يقــوم 

بهــا مأمــور الضبــط القضــائي بعــد وقــوع الجريمــة مــا لم يكلــف بالتــزام آخــر مــن مرؤوســيه، و 

ــع الدعــوى و  ــة في رف ــة العام ــه النياب ــذي تعتمــد علي ــا الأســاس ال ــوم عليه هــذه الإجــراءات يق

ــد مــن التفريــق  ــة بالدقــة والنزاهــة. لا ب متابعــة التحقيــق لذلــك يجــب أن تتســم هــذه المرحل

بــن الخطــأ المرفقــي والــذي يتبــع الجهــة الإداريــة والخطــأ الشــخصي الــذي يتبــع مأمــور الضبــط 

القضــائي. ويشــرط في الخطــأ الشــخصي أن يكــون بســبب دافــع شــخصي يقصــد منــه الإيــذاء أو 

الإهانــة لتحقيــق المنافــع الشــخصية ســواء لمأمــور الضبــط القضــائي أو لغــره.
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وسائل دفع المسؤولية الشخصية لمأمور الضبط القضائي:
ــي الإضرار  ــة أركان و ه ــن ثلاث ــون م ــابقة يتك ــه س ــم إيضاح ــا ت ــة ك ــؤولية المدني ــاس المس أس

)الخطــأ( والــرر الواقــع و العلاقــة الســببية بــن الــرر و الإضرار، كــا أن ليــس كل خطــأ مــن مأمــور 

الضبــط القضــائي يقيــم المســؤولية المدنيــة مــا لم يتــم إثبــات أن هــذا الخطــأ هــو الســبب الرئيــي للــرر. 

وتكمــن مســؤولية المــرور في إثبــات أن خطــأ المأمــور هــو الســبب في إلحــاق الــرر الواقــع عليــه. ومــن 

جهــة أخــرى عــى مأمــور الضبــط القضــائي نفــي المســؤولية المدنيــة مــن خــال نفــي أحــد أركان المســؤولية 

ــخصية  ــؤولية الش ــع المس ــرق دف ــا. و ط ــببية بينه ــة الس ــرر أو العلاق ــأ أو ال ــي الخط ــة ألا و ه المدني

لمأمــوري الضبــط القضــائي مــن خــال:

دفع المسؤولية من خلال نفي خطأ مأمور الضبط القضائي:
ــس  ــراه و لي ــون مج ــذ القان ــل أن يتخ ــن أج ــة م ــة قانوني ــؤدي وظيف ــائي ي ــط القض ــور الضب مأم

لتحقيــق منفعــة شــخصية لــه أو لغــره، وتتمثــل مهــام مأمــور الضبــط القضــائي في تحقيــق نتيجــة أو بــذل 

عنايــة في نطــاق القانــون. أمــا حــدوث خطــأ أثنــاء هــذه الإجــراءات وإن لم يكــن مقصــوداً يضــع مأمــور 

ــه تفــادى وقــوع الخطــأ عــن طريــق اتخــاذ كل الاحتياطــات  ــات أن الضبــط القضــائي أمــام مســؤولية إثب

اللازمــة وأنــه كان عــى درجــة عاليــة مــن الحيطــة والحــذر ولم بهمــل في أداء وظيفتــه.
يستطيع مأمور الضبط القضائي دفع المسؤولية المدنية من خلال نفي الخطأ إذا تمكن من إثبات أنه قام بأداء 
دوره بعناية تامة و أنما الخطأ كان نتيجة لسبب أجنبي وهذا يعمل على نفي العلاقة السببية، و من جهة 
أخرى يمكن نفي الخطأ إذا ما قورن سلوك مأمور الضبط القضائي بغيره من المختصين في مجاله وثبت عدم 
إهماله)7(. يتم دفع المسؤولية المدنية عن مأمور الضبط القضائي إذا ما تمكن من تبرير الفعل الذي نجم عنه 

الخطأ ويتم ذلك من خلال إثبات أحد الأسباب الآتية:-
أولاً: حالة دفاع شرعي استناداً على المادة )288( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي تنص على:« من 
أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو 
ماله كان غير مسئولا عن ذلك الضرر على أن لا يجاوز قدر الضرورة، وإلا أصبح ملزماً بالضمان بقدر 
ما جاوز«. ويتضح من هذه المادة أن القانون أجاز لمأمور الضبط القضائي الدفاع الشرعي عن النفس 
ضمن ضوابط و شروط ومن أهمها: وجود خطر على مأمور الضبط القضائي أو ماله، و يكون هذا 
الخطر وشيع الوقوع ما لم يبادر إلى مواجهته و دفعه، وهذا الخطر لا يكون مستقبلاً، و لا يشترط 
في الاعتداء على مأمور الضبط القضائي أن يكون على درجة معينة من الجسامة، فقد يكون بسيطاً 
أو تافهاً و لكنه على الأقل يجب أن يقتضي قدراً من القوة لدفعه)8(. وان يكون الفعل الموجه لمأمور 

الضبط القضائي غير مشروع و ضار و مخالف للقانون.
ثانياً: تنفيذ الأمر صادر من الرئيس وفي هذه الحالة تنفي المسؤولية المدنية عن مأمور الضبط القضائي لأنه 
كان ينفذ أوامر شخص مخول ذو سلطة أعلى منه تسمح له بإصدار الأوامر و التي يجب تنفيذها، 
كما أنه كان على اقتناع تام بمشروعية العمل الذي قام به و قد اتخذ جانب الحيطة في عمله وقد 
ذكرت المادة )289( هذه الحالة في النص الآتي:«... لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي 
أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو 
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كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيا على 
أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر)9( .

ثالثاً: حالة الضرورة والمقصد بذلك وجود ضرر على النفس أو الغير أو المال، أو إذا كان ضرر المضرور أقل من 
الضرر المراد دفعه، هنا تسقط المسؤولية المدنية عن مأمور الضبط القضائي في ما أحدثه من ضرر 
لأن الوضع استدعى إحداث هذا الضرر من أجل دفع ضرراً أكبر استناداً على مبدأ » الضرورات تبيح 

المحظورات«. شريطة أن يتم إثبات حسن نية مأمور الضبط القضائي و عدم التعمد أو الإهمال)10(.

دفع المسؤولية من خلال نفي العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر:
ــة  ــت العلاق ــإن نفي ــرر، ف ــأ بال ــط الخط ــذي يرب ــاسي ال ــن الأس ــي الرك ــببية ه ــة الس إن العلاق

الســببية يتــم نفــي المســؤولية المدنيــة عــن مأمــور الضبــط القضــائي. إذا كان الســبب غــر مبــاشر وكان في 

إمــكان المــرور تفاديــه فيتــم نفــي العلاقــة الســببية. ومــن الحــالات الأخــرى لنفــي العلاقــة الســببية أن 

يكــون الخطــأ نتيجــة لســبب أجنبــي كليــاً أو في حــالات أخــرى يكــون الــرر نتيجــة لخطــأ المأمــور و ســبب 

أجنبــي مجتمعــن معــاً وفي هــذه الحالــة تقــع المســؤولية الجزئيــة عــى مأمــور الضبــط القضــائي. كــا تــم 

شرحــه ســابقاً عــن صــور الســبب الأجنبــي و هــي كالآتي:
الحدث  أن  الخطأ حيث  تفادي  أو  توقع  القدرة على  القضائي  الضبط  مأمور  القاهرة: وهنا لا يملك  القوة 
مفاجئ و خارج عن إرادة مأمور الضبط القضائي ولا يملك الوسائل الكافية لتفاديه و هنا يقوم بالتضحيات 
اللازمة حتى لا يكون مخطأ إن لم يقم بذلك وما هو جدير بالذكر أن الحادث المفاجئ لا بد أن يكون هو 
السبب المباشر للضرر حتى لا توجد علاقة سببية بين خطأ مأمور الضبط القضائي و الضرر الواقع على المضرور.

خطأ المضرور: 
ويتمثــل في أربــع حــالات، أمــا أن يكــون خطــأ مأمــور الضبــط القضــائي كــردة فعــل عــن خطــأ ناتــج 

عــن المــرور فتســقط المســؤولية المدنيــة عــن مأمــور الضبــط القضــائي، أو أن يكــون خطــأ المــرور هــو 

الســبب المبــاشر للــرر، أو أن يســتغرق خطــأ المــرور خطــأ مأمــور الضبــط القضــائي، و الحالــة الأخــرة أن 

يشــرك خطــأ المــرور مــع خطــأ الغــر في إحــداث الــرر و هنــا إذا اشــرك خطــأ المــرور ومأمــور الضبــط 

القضــائي يتــم توزيــع المســؤولية عــى حســب درجــة الــرر.

خطأ الغير:
ــط القضــائي و  ــور الضب ــر مأم ــر المــرور و غ ــث غ ــا ثال ــا أن يكــون طرف ــر هن  والمقصــود بالغ

بالتــالي لا يتــم مســاءلة مأمــور الضبــط القضــائي عــن هــذا الــرر لكــن بعــد أن يتــم إثبــات أن فعــل الغــر 

خطــأ مقارنــة بالســلوك الطبيعــي و أن يكــون ســبباً مبــاشراً في الــرر و ليــس لمأمــور الضبــط القضــائي أي 

يــد في تســهيل وقــوع الــرر)11(.

أساس مسؤولية الدولة بصفتها متبوعا عن أفعال مأموري الضبط القضائي:
المسؤولية المدنية الخطيئة لمرفق الضبط القضائي:

ــرر  ــأ وال ــي الخط ــة أركان و ه ــى ثلاث ــائي ع ــط القض ــق الضب ــة لمرف ــؤولية المدني ــد المس  تعتم

ــا تعريــف  ــاً يجــب أن نوضــح مــا هــو المقصــود بالخطــأ المرفقــي، يمكنن ــة الســببية بينهــا. وقب والعلاق

ــه  ــه بواجبات ــأ أو إخلال ــب الخط ــن مرتك ــر ع ــض النظ ــخصي فبغ ــر ش ــأ الغ ــه الخط ــي بأن ــأ المرفق الخط
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الوظيفيــة التــي أدت إلى الفعــل الضــار مهــا كان نوعــه ينســب هــذا الخطــأ للمرفــق لأنــه يعتــر قــد أخــل 

بالقواعــد التــي يفــرض عــى المرفــق القيــام بهــا. تتشــابه المســؤولية المدنيــة الشــخصية والمســؤولية المدنيــة 

لمرفــق الضبــط في الأركان الثلاثــة الخطــأ والــرر والعلاقــة الســببية، بينــا يــأتي الاختــاف في الخطــأ حيــث 

أن خطــأ مرفــق الضبــط القضــائي ينتــج عــن ســوء تنظيــم أو تجهيــز أو إدارة مرفــق الضبــط القضــائي، كــا 

أن هــذا الخطــأ قــد ينتــج عــن ضعــف في المصــادر والإمكانيــات الماديــة. ومــن الصعــب انســاب هــذا الخطأ 

لشــخص معــن لذلــك فهــو يلحــق بمرفــق الضبــط القضــائي. ومــن صــور خطــأ مرفــق الضبــط القضــائي:
أولاً: سوء قيام مرفق الضبط القضائي بالخدمة المطلوبة منه: إن مرفق الضبط القضائي هو من يقوم بوضع 
القواعد و الإجراءات التي تعمل على تنفيذ القانون بصورته الصحيحة وهو ملزم بذلك، ولكن عندما 
يقوم بالتقصير في تنفيذ هذه الإجراءات أو إهمال في أداء واجباته المطلوبة منه بالصورة التامة التي 

تضمن تنفيذ الإجراءات بصورة تمنع الخطأ يكون ذلك صورة من صور الخطأ المرفقي.
ثانياً: تأخر مرفق الضبط القضائي في أداء الخدمة: قد يلتزم مرفق الضبط القضائي بأداء المهام المنسوبة له على أكمل 
وجه ودون تقصير أو إهمال ولكن ينقصه دقة الوقت حيث أنه يتأخر في بدء الإجراءات مما ينتج عن ذلك 
صرراً يوقع عليه المسؤولية المدنية و يلزمه بالتعويض عن ما أصاب المضرور. وهنا لا يتحمل مأمور الضبط 

القضائي بشخصه المسؤولية المدنية و إنما تلزم الدولة أو المرفق بالتعويض عن الضرر الناجم.
و  القانون  بتطبيق  القضائي  الضبط  مرفق  مهمة  تتمثل  المطلوبة:  بالخدمة  الضبط  مرفق  أداء  عدم  ثالثاً: 
حماية الحقوق، و يقع الضرر إذا لم يقم بدوره في تطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات وذلك عن طريق 
الامتناع عن التدخل أو عدم تنفيذ القانون أو عدم التواجد في المكان المطلوب تعمداً وعدم اتخاذ 
الضبط  مرفق  المدنية على  المسؤولية  تقع  أكبر وهنا  إحداث ضرر  إلى  أدى  اللازمة مما  الإجراءات 

القضائي و يتم تحمل الضمان.

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع:
 كــا ذكــر ســابقاً بخصــوص المســؤولية المبــاشرة لمأمــور الضبــط القضــائي في إحــداث الــرر، لكــن 

هنــاك حــالات يتــم فيهــا إحالــة المســؤولية للمتبــوع بضــان حــق التبعيــة للتابــع. مأمــور الضبــط القضــائي 

تابــع لمرفــق الضبــط القــاضي لذلــك تتــم مســاءلة المرفــق عــن الخطــأ الواقــع مــن مأمــور الضبــط القضــائي 

نســبة لأن المتبــوع يســأل عــن أعــال تابعــه)12(، لأن مــن واجبــات المتبــوع توجيــه و رقابــه تابعــه. كــا 

لديــه ســلطة إصــدار الأوامــر و التوجيهــات ومحاســبته عــن الإخــال بهــا. وإذا وقعــت أي مــن الحــالات 

ــط القضــائي متصــل بعمــل  ــوع المســؤولية: إذا كان الخطــأ الناجــم عــن مأمــور الضب ــة يتحمــل المتب الآتي

المرفــق. إذا كان الــرر ناتــج عــن خطــأ المرفــق و خطــأ مأمــور الضبــط معــاً بغــض النظــر عــن مــدى خطــأ 

المأمــور. ونتيجــة لذلــك تقــع المســؤولية عــى المتبــوع في حــال قــام التابــع باســتغلال الوظيفــة للقيــام بــأي 

ــوع لهــذا الفعــل، اســتناداً عــى المــادة )313(  ــة المتب ــة او عــدم دراي فعــل ضــار بغــض النظــر عــن دراي

مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإمــاراتي:«... مــن كانــت لــه عــى مــن وقــع منــه الإضرار ســلطة فعليــة في 

رقابتــه وتوجيهــه ولــو لم يكــن حــرا في اختيــاره إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع في حــال تأديــة 

وظيفتــه أو بسببها.”وتســقط المســؤولية المدنيــة عــن المتبــوع إذا قــام التابــع بالضــان حيــث ليــس مــن 

العــدل أن يغــرم المتبــوع مرتــان.
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الضبط القضائي نظامه وأهدافه

الأساس القانوني لمسؤولية الدولة عن أعمال مأمور الضبط القضائي بصفة تبعية:
كــا جــاء ذكــره ســابقاً تتــم مســاءلة المتبــوع عــن أعــال تابعــه مــا يحقــق علاقــة التبعيــة لمــا 

للمتبــوع مــن ســلطة فعليــة عــى التابــع، ولكــن إذا خــرج التابــع عــن أوامــر المتبــوع و قــام بالاســتقلال 

في أفعالــه دون الرجــوع إلى المتبــوع تنفــى علاقــة التبعيــة و تتــم مســاءلة التابــع عــا قــام بــه. وفي هــذا 

النطــاق كــرة أراء الفقــه و العلــاء حــول ماهيــة مســؤولية المتبــوع عــن أعــال تابعــه كــا تــم تفســر 

مســؤولية المتبــوع أنهــا غــر مبــاشرة فالمســئول الرئيــي هــو التابــع ثــم المتبوع.ولتوضيــح علاقــة التبعيــة 

و مســؤولية المتبــوع وضعــت أكــر مــن نظريــة منها:نظريــة الخطــأ المفــرض: الخطــأ المفــرض هــو عــدم 

ــوع.  ــج مــن خطــأ ليــس عــن إرادة المتب ــا نت ــث م ــة حي ــع الخاطئ ــوع بأفعــال التاب ــة المتب ــة و معرف دراي

ــة التامــة  ــه الصلاحي ــس لدي ــث لي ــه حي ــار تابعي ــوع في اختي ــة المتب ــر عــدم حري ــر بالذك ومــا هــو جدي

باختيــار تابعيــة و إنمــا يتــم ذلــك حســب لوائــح و قوانــن. و المنطــق يثبــت صعوبــة إشراف المتبــوع عــى 

تابعييــه في كل لحظــة فضــاً عــى أن لــكل تابــع كيــان و فكــر و شــخصية خاصــة. نظريــة تحمــل التبعيــة: 

تنــص هــذه النظريــة عــى أنــه المتبــوع يســتفيد مــن نشــاط تابعــه، اعتــاداً عــى مبــدأ »الغــرم بالغنــم« 

ــون  ــد أعطــى القان ــة و ق ــة أم خاطئ ــت صائب ــواء كان ــه س ــال تابع ــوع نتيجــة أفع ــل المتب ــالي يتحم وبالت

الحــق للمتبــوع بالرجــوع عــى تابعــه بمــا عوضــه. نظريــة الضــان أســاس هــذه النظريــة ضــان و حمايــة 

الحقــوق كافــة )الجســدية والفكريــة والملكيــة( مــن كل الاعتــداءات، فــإذا حــدث خطــأ يمــس أي مــن هــذه 

ــة هــذه  ــل في حراســة وحماي ــوع لأن دوره يتمث ــة عــى المتب ــات تقــع المســؤولية المدني الحقــوق و الحري

الحقــوق مســتخدماً الأنشــطة و الآلات اللازمــة. إلا أن هــذه النظريــة تفتقــر إلى الدقــة حيــث أن المتبــوع 

وكــا ذكــر ســابقاً مســئول عــن التابــع والتابــع هنــا يعــرف عــى أنــه شــخص ذو كيــان و فكــر مســتقل، 

مــا أن هــذه النظريــة تثــر الجــدل حــول مــدى حــدود مســؤولية المتبــوع، ومــا هــي الحــالات التــي يمكــن 

للمتبــوع الرجــوع عــى تابعــة لاســرداد الضــان. فكــرة النيابــة: وتعتمــد هــذه النظريــة عــى أن التابــع 

ينــوب عــن المتبــوع ويمثلــه وبالتــالي يرجــع الخطــأ عــى المتبــوع فيحملــه المســؤولية المدنيــة عــن أخطــاء 

تابعــه وتــم نقــض هــذه النظريــة مــن حيــث الإنابــة لا تكــون إلا في العقــود و التصرفــات القانونيــة وليــس 

في الأفعــال القانونيــة.

فكرة الحلول:
 تســتند هــذه النظريــة عــى مبــدأ أن التابــع يقــوم بعمــل المتبــوع بحيــث أن التابــع و المتبــوع 

ــع  ــة، إذا التاب ــوع المســؤولية المدني ــان واحــد، ويعــد مســئولا عــن الخطــأ وهــذا يحمــل المتب ــان كي يكون

ــة الغــر و  ــوع كفال ــه عــى المتب ــة أن ــدأ هــذه النظري ــوني: مب ــة التأمــن القان ــوع. نظري يحــل محــل المتب

تأمينــه ضــد المخاطــر خاصــة الأخطــاء التــي قــد تصيبهــم أثنــاء أداء تابعيــه لمهامهــم الوظيفيــة، وبالتــالي 

ــع يرجــع  ــاء الوظيفــة. إن حــدوث أي خطــأ مــن التاب ــه بدقــة و رقابتهــم أثن ــار تابعي ــوع اختي عــى المتب

إلى المتبــوع باعتبــاره المؤمــن عــى الحقوق.فكــرة العدالــة: تســتند هــذه النظريــة عــى فكــرة أن المتبــوع 

مســئول عــن تابعــة لــو ثبــت عنــه أنــه أخطــأ أثنــاء تأديــة مهامــه المفروضــة وهــذه المســؤولية مبنيــة عــى 

العدالــة و قواعدهــا. وإن المســؤولية ليســت مســؤولية مبــاشرة عــن الخطــأ و إنمــا مســؤولية عــن أفعــال 
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التابــع، بنــاءً عــى قانــون المعامــات المدنيــة الإمــاراتي أن ســلطة المتبــوع في توجيــه و رقابــة التابــع هدفهــا 

تأمــن قيــام التابــع بمهمــة عــى أتــم وجــه، وتنظيــم مجريــات ســر العمــل)13(. وخلاصــة القــول المتبــوع 

مســئول عــن أعــال تابــع، ولكــن هــذه المســؤولية مســؤولية غــر مبــاشره. كــا توجــه الفقــه الإمــاراتي 

إلى نظريــة الغــرم بالغنــم، و المســؤولية المدنيــة للضــان تكــون عــى عاتــق مرفــق الضبــط القضــائي لأنــه 

ــاراتي يعتمــد  ــط القضــائي. كــا أن المــرع الإم يعــد مســئولا عــن التعويــض عــن أخطــاء مأمــوري الضب

مبــدأ التمييــز بــن الخطــأ الشــخصي و الخطــأ المرفقــي. أن الخطــأ المرفقــي تتحمــل مســؤوليته الإدارة. أمــا 

إذا حــدث الــرر نتيجــة لاجتــاع الخطــأ الشــخصي لمأمــور الضبــط القضــائي و خطــأ المرفــق فيتــم توزيــع 

المســؤولية حســب مــا تــراه المحكمــة نســبة لمــدى إســهام كل خطــأ في الــرر الواقــع.

التعويض كأثر للمسؤولية المدنية لمأموري الضبط القضائي: 
تقــع المســؤولية المدنيــة بعــد اكتــال أركانهــا الثلاثــة، وتلــزم الشــخص محــدث الــرر التعويــض 

ــا ســبق، فيجــب أن يكــون  ــض في ــرر الواجــب التعوي ــم شرح شروط ال ــد ت عــا أصــاب المــرور، وق

ــاً أو واقــع لا محــال. وقــد ضمــن المــرع الإمــاراتي للمــرور الحــق في رفــع دعــوى  الــرر ضرراً محقق

الضــان عــى الشــخص محــدث الــرر، وللضــان طــرق وأقســام عديــدة، يقدرهــا القــاضي حســب نســبة 

الــرر و محدثــه. ومــن الجديــر بالذكــر أن القانــون أوجــب التعويــض عــى الــرر بنوعيــه، الــرر الأدبي 

والــرر المــادي اســتنادا عــى المــادة )282( مــن قانــون المعامــات المدنيــة ســابقة الذكــر في مجــال الالتــزام 

بضــان الــرر: »كل إضرار بالغــر يلــزم فاعلــه ولــو غــر مميــز بضــان الــرر)14(. وتقابلهــا المــادة )163( 

مــن القانــون المــدني المــري:« كل خطــأ ســبب ضرراً للغــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض«. فأقــر الضــان في 

حالــة الــرر الأدبي وقــد عرفنــا الــرر الأدبي هــو الــرر الــذي يصيــب الإنســان في عاطفتــه و شــعوره و 

كرامتــه. وذلــك ليــس لجــر الــرر الأدبي فالــرر الأدبي لا يــزال، و لكــن يمكــن مواســاة و إرضــاء المــرور و 

التخفيــف عــا أصابــه مــن ضرر أدبي. أمــا في حالــة الــرر المــادي وهــو الــرر الــذي يقــع عــى الشــخص 

في مالــه أو مصلحــة مشروعــة لــه أو في جســمه، فيتــم جــر الــرر و الضــان حســب مــا يــراه القانــون. 

وتتمثــل عدالــة القانــون في فــرض التعويــض عــن الــرر لمــا لــه مــن حفــظ للنظــام و كفالــة عــدم المغــالاة 

في التعــدي عــى الآخريــن، بــل هــو نظــام يعمــل عــى حمايــة حقــوق الإنســان، كحقــه في عــدم التعــرض 

لنفســه أو مالــه أو شرفــه أو اعتبــاره أو أي مصلحــة مشروعــة لــه بــأي شــكل مــن الأشــكال. 

طرق التعويض والأسس التي يتم بها تقدير التعويض: 
طريقة التعويض و كيفية تقديره:

 إن التعويــض يتبايــن بــن طريقتــن إمــا تعويضــاً عينيــاً ويطلــق عليــه التنفيــذ العينــي، أو تعويضــاً 

بمقابــل وهــذا الأخــر ينقســم إلى قســمين إمــا تعويــض مــادي أو تعويــض غــر مــادي، كــا وضــح المــرع 

الإمــاراتي في المــادة )295( ذلــك في تقديــر الضــان بالنقــد:« يقــدر الضــان بالنقــد عــى أنــه يجــوز للقــاضي 

تبعــا للظــروف وبنــاء عــى طلــب المــرور أن يأمــر بإعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه أو أن يحكــم بــأداء 

أمــر معــن متصــل بالفعــل الضــار وذلــك عــى ســبيل التضمــن)15(.
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الضبط القضائي نظامه وأهدافه

أولاً: التعويض العيني:
ويكــون غالبــاً في المســؤولية العقديــة و في بعــض الحــالات مــن المســؤولية التقصيريــة. وفي حالــة 

التعويــض العينــي يلــزم محــدث الــرر بإعــادة الحالــة كــا كانــت عليــه عــى نفقتــه الخاصــة حســب 

ــر  ــال الغ ــاف م ــدث ضرراً بإت ــن أح ــاراتي م ــرع الإم ــزم الم ــد أل ــه. وق ــي علي ــي أو المدع ــاق المدع اتف

بالتعويــض بالمثــل كــا نصــت المــادة )300( مــن نفــس القانــون ســابق الذكــر في بنــد إتــاف مــال الغــر:« 

ــاة  ــع مراع ــك م ــا وذل ــه إن كان قي ــا وقيمت ــه إن كان مثلي ــال غــره أو أفســده ضمــن مثل ــف م مــن أتل

الأحــكام العامــة للتضمــن)16(. أمــا إذا تعــذر التعويــض بالمثــل و عــدم إمكانيــة إعــادة الحالــة كــا كانــت 

عليــه يجــوز للقــاضي الانتقــال إلى التعويــض النقــدي كــا نصــت المــادة )380(:
11  يجبر المدين بعد اعذراه على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكناً..
22  على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للقاضي بناء على طلب المدين   أن يقصر حق .

الدائن على عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما)16(. 

ثانياً: التعويض بمقابل:
ــض الغــر  ــا أن التعوي ــدي، ك ــض غــر نق ــاً أو تعوي ــا تعويضــاً نقدي ــل إم ــض بمقاب يكــون التعوي

ــاً مــا يتصــل هــذا النــوع مــن  نقــدي قــد يلــزم المــرور بــأداء أمــر معــن متصــل بالفعــل الضــار.و غالب

التعويــض بالــرر الأدبي مثــال ذلــك قضايــا الســب و القــذف و قــد يحكــم فيهــا القــاضي بالإدانــة عــى أن 

يلــزم محــدث الــرر بمصروفــات نــر حكــم الإدانــة في الصحــف كنــوع مــن التعويــض)17(. وقــد يحكــم 

ــة بالمثــل حيــث أن  ــذ العينــي و اســتحالة إعــادة الحال القــاضي بالتعويــض النقــدي عندمــا يتعــذر التنفي

التعويــض يكــون بجــر الــرر كامــاً لا غــر. كــا نصــت المــادة )292) في تقديــر الضــان »يقــدر الضــان 

ــك  ــون ذل ــرط أن يك ــب ب ــن كس ــه م ــا فات ــن ضرر وم ــرور م ــق الم ــا لح ــدر م ــوال بق ــع الأح في جمي

نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار)18(.وفي حالــة التعويــض النقــدي يحكــم القــاضي بالتعويــض بعــد النظــر في 

كل الظــروف و الحــالات كلاً عــى حــده، ويتــم ســداد التعويــض بطريقتــن أمــا أن يكــون دفعــة واحــدة 

ــزم محــدث الــرر بدفــع تأمــن تقــدره المحكمــة. و يوجــد حــالات يحكــم فيهــا  ــا يل أو بالتقســيط وهن

ــأن يكــون التعويــض كإيــراد مرتــب مثــل أن يصبــح المــرور عاجــز عــن العمــل، كــا ذكــرت  القــاضي ب

ــا يصــح أن يكــون الضــان مقســطا كــا  ــرادا مرتب ــار الضــان مقســطا أو إي ــة اعتب ــادة )294(: » حال الم

يصــح أن يكــون إيــرادا مرتبــا ويجــوز في هاتــن الحالتــن إلــزام المديــن بــأن يقــدم تأمينــا يقــدره القــاضي 

أو ضمانــا مقبــولا)19(. وقــد حــدد القانــون قواعــد يجــب الرجــوع إليهــا ومراعاتهــا لتقديــر الضــان وهــي 

أن)20(:
يضمن التعويض الضرر الواقع كاملاً.  	.1

التي  الخسارة  في  التعويض  فيكون  متوقع،  والغير  المتوقع  المباشر  الضرر  النقدي  التعويض  يضمن  	.2
مباشر.  الغير  الضرر  عن  التعويض  يضمن  ولا  فاته  الذي  الكسب  أو  بالمضرور  لحقت 

العائلية  والحالة  النفسية  و  الصحية  كحالته  الخاصة  المضرور  ظروف  التعويض  تقدير  عند  يراعى  	.3
للمضرور ملابسات وقوع الضرر. ويتم استبعاد جميع العناصر الأخرى يتم تقدير الضرر بغض النظر 

الضرر.  لمحدث  الشخصية  الظروف  عن 
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د. محي الدين محمد عبد العزيز - د. عطيات هود -  د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

الوقت الذي يقدر فيه الضرر عند النطق بالحكم، تنص المادة )389( من قانون المعاملات المدنية  	.4
الإماراتي في تقدير التعويض: »إذا لم يكن التعويض مقدرا في القانون أو في العقد قدره القاضي بما 

وقوعه)21(. حين  فعلا  الواقع  الضرر  يساوي 
ولكن قد يكون الضرر متغيراً لا يتيسر تحديد مداه في الوقت الذي ينطق فيه الحكم. وهنا يجوز  	

الضرر. مدى  تحديد  عند  الدعوى  في  للنظر  الرجوع  بحق  للمضرور  يحتفظ  أن  للقاضي 
يشمل التعويض الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور، ولكن لا يجوز أن ينتقل التعويض إلى الغير إلا  	.5

فقط. الثانية  الدرجة  إلى  الأقارب  و  للأزواج  وينتقل  مسبق  باتفاق 
النفقة المؤقتة بعد ثبات المسؤولية التقصيرية وقبل تقدير قيمة التعويض يجوز للقاضي أن يحكم  	.6
لحاجة المضرور  الكلية وذلك نسبة  التعويض  قيمة  بمبلغ مالي مؤقت لصالح المضرور ويخصم من 

مناسباً. القاضي  يراه  ما  وحسب  المؤقت  التعويض  لهذا  الملحة 

الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية :
إن الاتفــاق عــى الإعفــاء مــن المســؤولية التقصيريــة قبــل قيامهــا لا يصــح فالشــخص لا يعــرف مدى 

الــرر الــذي قــد يصيــب بــه الآخريــن قبــل القيــام بالخطــأ. إنمــا بعــد حــدوث الــرر وثبــات المســؤولية 

التقصيريــة يجــوز للطرفــن الاتفــاق عــى التخفيــف أو الإعفــاء مــن أحــكام المســؤولية التقصيريــة و يكــون 

ذلــك بالــراضي بــن الطرفــن أو قــد يزيــد محــدث الــرر عــى مقــدار الــرر الــذي أصــاب المــرور رغبــة 

منــه بمــا يــراه ملائمــاً للظــروف. 

التأمين من المسؤولية:
ــة الخطــأ  ــه عرضــة إلى مواجه ــة للإنســان الطبيعــي تجعل ــة الحــال والظــروف اللاإرادي  أن طبيع

ــا  ــة. وم ــه يتحمــل المســؤولية المدني ــذي يجعل ــد يســبب الــرر ال ــن، مــا ق ــه أو عــن الآخري ــج عن النات

هــو جديــر بالذكــر أن هــذه الأضرار تنقســم إلى ثلاثــة محــاور، المحــور الأول الــرر الشــخصي قــد يكــون 

ــكات  ــاني في ضرر الممتل ــل المحــور الث ــاة. و يتمث ــؤدي إلى الأمــراض أو الوف ضرراً نفــي أو ضرراً جســدي ي

مثــل ضياعهــا أو تلفهــا أو فقدانهــا. أمــا المحــور الأخــر هــو الــرر الواقــع عــى الغــر و هــو مــا يعــرف 

ــاً  ــاة وتخفيف ــات الحي ــاً لمجري ــة. تنظي ــاء وظيفي ــة لأخط ــون نتيج ــا يك ــاً م ــة و غالب ــؤولية المدني بالمس

ــن  ــن طرف ــد ب ــو عق ــن ه ــوم التأم ــاء. ومفه ــن الأخط ــن ع ــون التأم ــاز القان ــانية أج ــات الإنس للضغوط

يســمى الطــرف الأول »المؤمــن« ويســمى الطــرف الثــاني »المؤمــن لــه« و يكــون الاتفــاق موثقــاً في مســتند 

ــاً يكــون شركات التأمــن المعتمــدة بدفــع  رســمي يســمى »وثيقــة التأمــن« عــى أن يقــوم المؤمــن وغالب

مبلغــاً مــن المــال للمؤمــن لــه لضــان الــرر الــذي يصيبــه في شــخصيه أو يصيــب الآخريــن منــه. عــى 

أن يقــوم المؤمــن لــه بدفــع أقســاط ثابتــة في أوقــات محــددة متفــق عليهــا لشركــة التأمــن. كــا جــاء في 

نــص المــادة )1026( عــن تعريــف عقــد التأمــن وتنظيمــه بأنــه:« التأمــن عقــد يتعــاون فيــه المؤمــن لهــم 

والمؤمــن عــى مواجهــة الأخطــار أو الحــوادث المؤمــن منهــا وبمقتضــاه يدفــع المؤمــن لــه إلى المؤمــن مبلغــا 

ــة تحقــق الخطــر أو وقــوع الحــدث المبــن في العقــد يدفــع المؤمــن  محــددا أو أقســاطا دوريــة، وفي حال

إلى المؤمــن لــه أو المســتفيد الــذي اشــرط التأمــن لصالحــه مبلغــا مــن المــال أو إيــرادا مرتبــا أو أي حــق 

مــالي آخــر)22(. تتمثــل فائــدة التأمــن في أنــه نــوع مــن التكافــل المســبق الــذي يخفــف عــبء المســؤولية 
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المدنيــة ســواء كانــت مســؤولية عقديــة أو تقصيريــة بــن عــدة أطــراف، حيــث أن التعويــض عــن الــرر 

يكــون قــد تجــزأ بحيــث لا تقــع كل المســؤولية عــى محــدث الــرر. كــا أن التأمــن يعطــي المــرور حــق 

الرجــوع إلى شركــة التأمــن مبــاشرة و بذلــك يقلــل مــن حــق الخصومــة بــن محــدث الــرر و المــرور. 

ــر أن  ــر بالذك ــا هــو جدي ــج عــن الخطــأ العمــد، وم ــم التأمــن عــن الــرر النات ــة أخــرى لا يت ومــن جه

التأمــن لا يلغــي المســؤولية المدنيــة عــن محــدث الــرر و لا يلغــي حــق المــرور، بــل بالعكــس يكفــل 

حــق كل مــن محــدث الــرر و المــرور مــن خــال تســهيل إجــراءات التعويــض وتوفــر المبالــغ اللازمــة 

لإزالــة الــرر بغــض النظــر عــن مــدى الــرر ســواء كان يســرا أو جســيماً. و العلاقــة بــن المؤمــن والمؤمــن 

ــه )مأمــور الضبــط القضــائي( و المــرور،  كــا ذكــر ســابقاً أن التأمــن هــو تكافــل موثــق بــن طرفــن  ل

المؤمــن و المؤمــن لــه وبنــاءاً عــى ذلــك ينشــئ علاقــة بــن المؤمــن و المــرور و فيــا يــي ســيتم شرح كلا 

العلاقتــن)23(: 

علاقة المؤمن بالمؤمن له )مأمور الضبط القضائي(:
 تبــدأ هــذه العلاقــة بمجــرد الاتفــاق و إنشــاء العقــد، حيــث يضمــن هــذا العقــد أن يقــوم المؤمــن 

ــن  ــل المؤم ــى أن يكف ــهرية ع ــنوية أو ش ــف س ــنوية أو نص ــون س ــا أن تك ــة إم ــاط مرتب ــع أقس ــه بدف ل

التعويــض عــن الــرر المــادي الناتــج عــن خطــأ المؤمــن لــه. و بمعنــى آخــر مــا أن تثبــت المســؤولية المدنيــة 

عــى المؤمــن لــه )مأمــور الضبــط القضــائي( تحــول بموجــب هــذا العقــد إلى المؤمــن و عليــه يصبــح المؤمــن 

مســئولا عــن هــذه المســؤولية المدنيــة ســواء كانــت المطالبــة وديــة أو قانونيــة. علاقــة المؤمــن بالمؤمــن لــه 

هــي علاقــة تأمــن التــي تختلــف تمامــاً عــن الادخــار حيــث أن المؤمــن ملــزم بالتعويــض عــن الــرر ســواء 

كان المبلــغ أقــل أو أكــر عــن القيمــة المدفوعــة مــن قبــل المؤمــن لــه، كــا أن لا يحــق للمؤمــن لــه مطالبــة 

المؤمــن بــأي مبلــغ مــالي يزيــد عــن مبلــغ التعويــض الفعــي للــرر. ومــن جهــة أخــرى يلــزم المؤمــن لــه 

بدفــع الأقســاط في المــدة المحــددة في وثيقــة التأمــن حســب الاتفــاق دون تأخــر. علاقــة المؤمــن بالمــرور: 

بموجــب وثيقــة التأمــن تتكــون علاقــة مبــاشرة بــن المؤمــن والمــرور. في حالــة ثبــات الــرر الواقــع عــى 

ــزم المؤمــن بالتعويــض المــالي للمــرور فقــط حيــث لا يجــوز تعويــض غــر المــرور. ومــن  المــرور يل

جهــة أخــرى لا يجــوز للمــرور نســب المســؤولية المدنيــة للمؤمــن ولكــن عنــد ثبــات الــرر الواقــع عــى 

المــرور وثبــات المســؤولية المدنيــة عــى المؤمــن لــه و تقديــر التعويــض يمكــن للمــرور الاتصــال بالمؤمــن 

لتحصيــل قيمــة التعويــض المــالي.

اجتماع طريقتين للتعويض:
الطريقة الأولى: اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين:

ــى  ــم وع ــم وممتلكاته ــى حياته ــن ع ــخاص إلى التأم ــم الأش ــأ معظ ــاة يلج ــروف الحي ــبة لظ نس

أموالهــم: وفي حالــة حــدوث ضرراً لهــم مــن قبــل الغــر يحــق لهــم التعويــض بالإضافــة إلى مبلــغ التأمــن. 

حيــث أن التعويــض يكــون ملزمــاً لمحــدث الــرر بعــد وقــوع المســؤولية المدنيــة عليــه أمــا التأمــن فهــو 

عقــد ملــزم بــن المؤمــن و المؤمــن لــه » المــرور« بنــاءً عــى وثيقــة التأمــن و مــا يدفعــه المــرور مــن 

أقســاط لشركــة التأمــن. مثــال ذلــك إذا أمــن شــخص عــى منزلــه ضــد الحريــق وقــام أحــد بحــرق المنــزل 
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بالخطــأ جــاز للمــرور أن يحصــل عــى مبلــغ التعويــض مــن محــدث الــرر و مبلــغ التأمــن مــن شركــة 

التأمــن أيضــاً و لا يحــق لشركــة التأمــن عــدم دفــع مبلــغ التأمــن بحجــة أنــه حصــل عــى التعويــض أمــا 

ــن في  ــع المؤم ــك:« إذا دف ــادة )1053 ( ذل ــت الم ــد وضح ــتفيد فق ــه أو المس ــن ل ــل المؤم ــول مح في الحل

التأمــن عــى الحيــاة مبلــغ التأمــن فليــس لــه حــق الحلــول محــل المؤمــن لــه أو المســتفيد في حقوقــه قبــل 

المتســبب في الحــادث المؤمــن منــه أو المســئول عنــه)24(.

الطريقة الثانية: اجتماع التعويض مع النفقة أو الإيراد:
يختلــف الوضــع هنــا عــن التأمــن حيــث تــم الذكــر ســابقاً أن التأمــن هــو عقــد بــن طرفــن يلــزم 

الطــرف الأول وهــو المؤمــن بتحمــل التعويــض النقــدي المترتــب عــى الطــرف الثــاني وهــو المؤمــن لــه. أمــا 

الجمــع بــن التعويــض و النفقــة فــا يجــوز لأن الشــخص يكــون قــد تقــاضي تعويضــن معــاً ولكــن يجــوز 

لــه التعويــض أو النفقــة، مثــال ذلــك إذا أصــاب عامــل في مصنــع عامــاً أخــر و أحــدث لــه ضرراً جعلــه 

عاجــزاً عــن العمــل فيجــوز لــه أن يحصــل عــى التعويــض مــن العامــل لمــا أحدثــه مــن ضرر أو أن يحصــل 

عــى نفقــة مــن صاحــب العمــل كإصابــة عمــل. لأنــه لا يجــوز الجمــع بــن تعويضــن لــرر واحــد.
قبل  من  تعويض  على  يحصل  أن  له  يحق  للقانون  تبعاً  العمل  أثناء  موظف  أصيب  إذا  أخرى  حالة  وفي 
أما  للموظف.  المستحق  الكامل  التعويض  مبلغ  الاستثنائي من  المعاش  مبلغ  إنقاص  ولكن يجب  الحكومة، 

تعويضاً)25(. يعتبر  لا  العادي  المعاش 

التمييــز بــن تأمــن المســؤولية المدنيــة لمأمــوري الضبــط القضــائي وتأمــن مســؤولية مرفــق 
الضبــط القضــائي كمتبــوع: 

ــائي،  ــط القض ــوري الضب ــة لمأم ــؤولية المدني ــف المس ــد لتخفي ــو عق ــن ه ــابقاً التأم ــر س ــا ذك ك
ومنحهــم الحريــة اللازمــة لممارســة المهــام الوظيفيــة و حفــظ الأمــن دون الاستســام لوســواس الخطــأ الــذي 
يــؤدي إلى الــرر و رجــوع الغــر لهــم بالمســؤولية المدنيــة. التأمــن هــو وســيلة لتفــادي ضرر أمــوال مأمــور 
الضبــط القضــائي أو مرفــق الضبــط القضــائي الــذي قــد يلحــق بهــم عــن جــراء خطــأ يحملهــم المســؤولية 
المدنيــة ضــد الغــر. ومــا هــو جديــر بالذكــر أن التأمــن هــو علاقــة ماليــة بحتــه حيــث تتمثــل مســؤولية 
المؤمــن في قضــاء ديــن التعويــض المفــروض للمــرور مــن قبــل المؤمــن لــه. كــا تــم إيضاحــه ســابقاً عــن 
علاقــة مرفــق الضبــط القضــائي بالمأمــور أنهــا علاقــة التابــع للمتبــوع. مــا يحمــل مرفــق الضبــط القضــائي 
ــج عــن أخطــاء مأمــوري الضبــط القضــائي بصفــه تابعــه. كــا ذكــر  ــة عــن الــرر النات المســؤولية المدني
ــط القضــائي لأنهــم أشــخاص ذو إرادة و فكــر شــخصي، كــا هــو  ــة التحكــم بمأمــوري الضب ســابقاً صعوب
ــق المتعلقــة بالجريمــة.  ــذ الأوامــر أو تقــي الحقائ ــة البــر مــن أســلوب خــاص في تنفي الحــال في كينون
لذلــك يجــوز تأمــن مرفــق الضبــط القضــائي »كمتبــوع« لخطــأ المأمــور »كتابــع« المتعمــد و الغــر متعمــد. 
وبالمقابــل إن تأمــن مســؤولية مأمــور الضبــط القضــائي الشــخصية تجــوز عــن الخطــأ الغــر عمــدي ســواء 

كان بســيطاً أو جســيماً، أمــا تأمــن الأخطــاء العمديــة لا يجــوز بتاتــاً)27(.

سقوط دعوى التعويض: 
إن المســؤولية الناتــج عــن ضرر الغــر نوعــن: مســؤولية مدنيــة و مســؤولية جنائيــة. وقــد ينتــج 

ــن خــال  ــة م ــرر للمســؤولية المدني ــي محــدث ال ــة نف ــاً. في حال ــاع المســؤوليتين مع ــن الخطــأ اجت ع
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ــة  ــة الســببية تســقط المســؤولية المدني ــا كنفــي الخطــأ أو نفــي الــرر أو نفــي العلاق نفــي أحــد أركانه

عنــه وبالتــالي لا توجــد دعــوى للتعويــض، أمــا في حالــة ثبــوت المســؤولية يحــق للمــرور اللجــوء للقضــاء 

ــك ضمــن  ــون حــق ذل ــه القان ــد كفــل ل ــك. وق ــوني ســواء كان تعويضــا أو غــر ذل ــه القان ــة بحق للمطالب

قواعــد و قوانــن تضمــن النظــام العام.كــا ذكــرت المــادة )298( مــدة ســاع دعــوى الضــان:
11 »لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه .

المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه.
22 على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء .

المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها.
33 ة سنة من يوم وقوع الفعل الضار)26(. إذاً . ي جميع الأحوال بانقضاء خمس ع�ش

ولا تسمع دعوى الضمان �ف
تسقط الدعوى المدنية بعد انقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر. علماً 
بأن فتره الثلاث سنوات تبدأ منذ معرفه المضرور بالضرر الواقع عليه و محدث الضرر، ليس منذ وقوع 
الضرر. مثال ذلك إذا تعرض أحد إلى حادث سيارة ولم يعلم هوية السائق، ثم تمكن من معرفة السائق 
بعد مرور سبع سنوات، تسقط دعوى الضمان بعد ثلاث سنوات منذ معرفة المضرور للسائق أي عشرة 
سنوات منذ حدوث الحادث)28( . أما إذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بدعوى جنائية فلا تسقط إلا بعد 
سقوط الدعوى الجنائية. وما هو جدير بالذكر أن الدعوى الجنائية لا تسمع إذا انقضت مدتها حتى 
وإن ارتبطت بدعوى مدنية ما زالت قائمه. وعلى ذلك أيضا وضحت المادة )1036( من نفس القانون 

سابق الذكر مدة سماع دعوى التأمين حيث نصت المادة على:
11 لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت .

عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.
22 ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه .

بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك)29(.
33 وفي ضوء ما تم ذكره نستوضح أن دعوى التعويض وكذلك دعوى التأمين تسقط بالتقادم أي لا تسمع .

بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على حدوث الضرر أو علم المضرور بها.  وتلك وسيلة من وسائل دفع 
المسؤولية حيث أن المدة المحددة لرفع الدعوى و سماع الدعوى قد انقضت حسب القانون)30(. 

الخاتمة: 
عــى الرغــم مــن أن تجــارب الــدول الأخــرى لا تتطلــب ذلــك الفصــل والحيــاد لتحقيــق اســتقلال 

ســلطة الضبــط القضــائي عــن الســلطة التنفيذيــة، ولكننــا نــرى أن هــذا الفصــل ضروري في هــذه الــدول 

وذلــك مــن أجــل إرســاء مبــادئ الشــورى والديمقراطيــة وســيادة حكــم القانــون، أيضــاً يحتــاج القانــون إلى 

تطبيــق الرقابــة المجتمعيــة وهــي ممثلــة في منظــات المجتمــع المــدني المعنيــة بالمســائل الدوليــة والناشــطة 

في مجــال حقــوق الإنســان ومراقبــة إعــال الضبــط القضــائي.

أولاً: أهم النتائج:
1. استبعاد المهام الإدارية والمالية عن النائب العام.

2. يجب أن يقتصر الضبط القضائي على الجوانب القانونية المتصلة بدوره كضابط قانوني الأول للدولة، على 
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وزارة  والمهني  الإداري  الكادر  بها  يقوم  والتي  العمل  بذلك  المتصلة  والمالية  الإدارية  المهام  تتبع  أن 
العدل. توسيع مهام النائب العام ليصبح المستشار القانوني الأول للدولة وهذا يتطلب أن يساعده 
المصالح  وتمثيل  القانوني  النصح  حيث  من  المدني  بالجانب  ويختص  العام  المحامي  واجباته  أداء  في 
الحكومية المختلفة والوزارات في المحاكم المدنية والإدارية والدستورية، سواء بصفة معية أم مدعي 
عليها، والمدعي العامر الذي يتولى شؤون الدولة القانونية من ناحية القوانين العقابية وعلى رأسها فتح 
الدعاوى الجنائية وتولي إجراءات التحري والتحقيق وتوجيه الاتهام على أنه بالنسبة لشطب الدعوى 
الجنائية والوعد يتوقف تنفيذ العقوبة فإنه يجب اتخاذها بواسطة المدعى العام نفسه أما قرار وقف 
الدعوى الجنائية فإنه يجب أن يصدر من النائب العام شخصياً ويكون قراراً مسبباً يخضع للطعن فيه 

لدى المحكمة العليا ويكون قرارها نهائياً بشأنه.
3. رقابة القضاء: قرارات وأوامر النيابة العمومية في المراحل السابقة للمحاكمة تخضع لرقابة القضاء وفقاً 
بعد  الحبس  القضاء بسلطة إصدار بعضها كتجديد  الحالي، بل ويستقل  الجنائية  الإجراءات  لقانون 
قانون  تعديل في  يتطلب  المطلوب مما  الوجه  الرقابة لا تمارس على  الأولى، ولكن هذه  الـ72 ساعة 
الإجراءات الجنائية. هناك جدل بشأن القرار بشطب الدعوى لعدم وجود أدلة كافية، وهو قرار يمس 
الإجراءات  قانون  أن  والعجيب  للدولة.  العامة  السياسة  تخص  باعتبارات  يتعلق  ولا  الأفراد  حقوق 
المدنية سمح باستئناف القرار النهائي لوكالة النيابة بشطب الدعوى، ونرى ضرورة أن يسمح للمتضرر 
من قرار شطب الدعوى الجنائية أن يرفع طعن بذلك للمحكمة العليا كجزء من الرقابة على النيابة 

العمومية.
5. الرقابة المجتمعية: كل الضمانات السابقة لا تكفي ما لم تتم إحاطتها برقابة مجتمعية وهذه الرقابة تعني 
أن تقوم منظمات المجتمع المدني المعنية بالمسائل العدلية عموماً، وبحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق 
الإنسان بواجبهم في مراقبة قرارات النيابة العمومية كما ويجب منحهم بشروط معينة سلطة رفع 

الدعوى التأديبية ضد وكلاء النيابة، تمكينها لهم من ممارسة تلك الرقابة.
6. الرقابة المهنية: كذلك لابد من إخضاع وكلاء النيابة والمستشارين القانونيين لدى المحامي العام للهيئات 
للأخطاء  المهنة  بمزاولة  ترخيصهم  تسحب  أن  لها  يجوز  والتي  المهني  أداءهم  تراقب  التي  المهنية 
الجسمية أو التوصية بعقوبات إدارية في حالة الأخطاء أقل جسامة، وذلك يستدعى إعادة تكوين 
القضائية. المراجعة  لسلطة  قراراتها  إخضاع  اختصاصاتها مع  وتوسيع  الحالية  المحامين  تأديب  لجنة 

7. دائرة الإصلاح المؤسسي: الإصلاح المؤسسي لا يؤدي الغرض المطلوب منه إذا اقتصر على مؤسسة واحدة من 
المؤسسات الحكومية لأن تلك المؤسسات تعمل سوياً، لذلك فإن الإصلاح المطلوب للنيابة العمومية 

يتطلب تقوية أداء الهيئات الرقابية وأهمها البرلمان والقضاء واستقلالها عن السلطة التنفيذية.
النائب العام  العامة بأن تكون لها موازنة مستقلة يعدها  للنيابة  القانون الأحكام المالية  8. نظم مشروع 
ويجيزها المجلس الأعلى للنيابة العامة ويوافق عليها رئيس الجمهورية لتعتمد ضمن الموازنة العامة 

كرقم واحد تصرف وفق الأصول المحاسبية بواسطة المراجع العام.

ثانياً: أهم التوصيات:
النيابة  استقلالية  العامة يضمن  للنيابة  قانون  العدل عن طريق إصدار  العامة عن وزارة  النيابة  1/ فصل 

وإدارياً. ومالياً  فنياً  العامة 
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2/  استبعاد وكلاء النيابة الذين يثبت تورطهم في انتهاكات جسمية.
والواجبات  المثل  إلى  بتوعيتهم  يتعلق  فيما  بالأخص  العامة،  النيابة  والتدريب لأعضاء  التعليم  تكثيف   /3
الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية، والقانونية لحقوق المشتبه فيهم والضحايا، وحقوق الإنسان 

وحرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
4/  يجب تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة، وغيرهم من الضباط القانونيين العاملين في الإدارات 
الأخرى في ديوان النائب العام ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التمييز أو المحاباة، بحيث 
اللغة أو الدين أو الرأي  اللون أو الجنس أو  تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو 
السياسي وغيره من الآراء أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالة 

الاقتصادية أو أي وضع آخر.
5/  رغم ضرورة الضوابط التي تبناها مشروع قانون النائب العامل تحصين النائب العام ووكلاءه من العزل 
للمحاسبة  الخضوع  باختياره وإلا أن قواعد  أو  العام فقط لانتهاء فترته  النائب  ينتهي عمل  بحيث 
تتطلب أن النص على جواز عزله بإجراءات عزل بواسطة مجلس البرلمان بالنسبة لوكلاء النيابة فإن 
تحصينهم ضد العزل لا يجب أن يصل لتلك الدرجة ولكن يجوز أن يتم عزلهم فقط بقرار من لجنة 
مختصة من مجلس القضاء العالي بعد سماع دعوى تأديبية يقيمها وزير العدل أو النائب العام بناء  

على شكوى تقدم له.
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